
تجاذبـات المـرأة بين الـدين والمجتمـع: قـراءة
وصفية

, فبراير  | كتبه حسن بن

ــا لــه، بــدءً مــن تتجــاذب موضــوع المــرأة بشكــل عــام عــدد مــن الأطــر القيميــة الــتي تتخذهــا موضوعً
المجتمعات البسيطة، والمعقدة، مرورًا بالأعراف والتقاليد، وانتهاءً بالأديان والمذاهب الفكرية والمعرفية
التي تتناول هذا الموضوع. ويتحدد مدى انجذاب المرأة لأحد هذه المواضيع بمديات تأثير وسلطة هذه
كبر في الواقع السلوكي والاجتماعي والفكري، كل بحسبه، المواضيع، فكلما كان إطار قيمي له حضور أ

كثر تأثيرًا. كلما كان أ

وفي مثل مجتمعاتنا العربية، وخصوصًا المحلية منها، يمكن قراءة وضع المرأة بين الإسلام كمنظومة
متكاملة، والمجتمع ممثلاً بعاداته وتقاليده وسلوكياته المتوارثة. ورغم أن الممارسات الدينية مندكةّ في
كثير من سلوكيات المجتمع وعاداته، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة عدم التمايز بينهما، ذلك أن الممارسة

ليست هي عين الأمر والفكرة التي جاء بها الدين، بقدر ما هي تطبيق تبيّأ فنتج عنه هذا السلوك.

أولاً: الجانب الاجتماعي

يصاحب المجتمع المحلي اليوم نوع من شعور الالتباس والتشويش المفاهيمي المتعلق بموقعية المرأة
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ودورها في الحياة العامة؛ نتيجة للانفتاح النسبي الذي طرأ في العقود الأخيرة على نمط الحياة عامة،
وانتشــار التعليــم والتنميــة الثقافيــة لكلا الجنسين، والانفتــاح الإعلامــي الهائــل، ونتيجــةً أيضــا لتعــدد
يبًـا أدوار المـرأة خـا النطـاق التقليـدي، حيـث أضحـت تشغـل كافـة المناصـب الـتي يشغلهـا الرجـال تقر

وتمارس أدوارهم.

التغيير جرّ – وفي حالات مجتمعية كثيرة – تمايزًا وتباينًا لأدوار المرأة على مستويين: مستوى العمل –
خا الإطار التقليدي، ومستوى الداخل – مجتمعي. فإذا كانت المرأة في الإطار المجتمعي التقليدي
يحظــر عليهــا أن تخالــط الرجــال، ويجــب عليهــا الالتزام بارتــداء زي معين، وغــير ذلــك ممــا قــد تفرضــه
المجتمعــات المحليــة، فإنهــا خــا هــذا الإطــار التقليــدي، العمــل مثلاً، تكسر هــذه القواعــد بكــل وضــوح
ية على وصراحة، فهي تعمل مع الرجال، وتلبس ما يناسب وضع تلك المهنة، بل وتملك سلطة إدار

الرجل، بخلاف ما هو عليه داخل ذلك المجتمع التقليدي.

في مثل مجتمعاتنا العربية، وخصوصًا المحلية منها، يمكن قراءة وضع المرأة بين
الإسلام كمنظومة متكاملة، والمجتمع ممثلاً بعاداته وتقاليده وسلوكياته
المتوارثة. ورغم أن الممارسات الدينية مندكةّ في كثير من سلوكيات المجتمع

وعاداته، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة عدم التمايز بينهما

-بعبـــارة أخـــرى: فـــإن قواعـــد الاختلاط بين الجنسين تكـــاد تكـــون شبـــه معدومـــة في الإطـــار الخـــا
مجتمعي، وذلك بغض النظر عن موافقة الضوابط الشرعية أو لا؛ لأن الأمر راجع لتشخيص الحالات

لا إطلاق الأحكام. في حين أنها ما برحت موجودةً في الإطار الداخل-مجتمعي.

وعلى الرغم من أن فئةً لا بأس بها لا زالت تعارض هذا النوع من التوسع في أدوار المرأة في المجتمع،
لأسباب قد نتفق معهم فيها أو نختلف، إلا أن الأمر أصبح واقعًا ومن الحتمي التعامل معه، بل لا
يمكــن الفــرار منــه، فهــو – ســواء شئنــا أم أبينــا – متحقــق في العــالم الخــارجي، الأمــر الــذي يحتــم علــى
الجميـع التعامـل معـه بمـا هـو موجـود، بمـا هـو تجربـة، لا بمـا ينبغـي أن يكـون عليـه أو بمـا هـو مثـل

ونظريات.

وهذا الالتباس لا يظهر بصورة واضحة جلية، وإنما يتمظهر عبر عدد من الانفعالات والسلوكيات التي
يتخذهــا أبنــاء هــذا المجتمــع تجــاه المــرأة، بــل والمــرأة نفســها في مــا يصــدر عنهــا، كمــا هــو شــأن كثــير مــن
التغــيرات. فهــو – في أضعــف حــالاته – مرحلــة انتقاليــة في أدوار المــرأة، ســتتوج بإزالــة لهــذا الغمــوض
الحاصل، خصوصًا وأن نشأة جيل محدثٍ على هذه التباينات، يولد فيه رغبة وجنوحًا آليًا للوضوح.

هــذا مــن الجنبــة الاجتماعيــة البحتــة. وهــي تفــرض علــى أفــراد المجتمــع أن يضبطــوا الحــدود بين
الجنسين بما لا يخل بالضوابط الشرعية والفقهية، لتلافي أي انفلات قد تخ به النتائج إذا ما خليت

وآليتها الطبيعية.

ثانيًا: الجانب الديني



أما من جنبة الدين، وهو الإطار القيمي الآخر الذي يشكل السمة الأكثر بروزًا في المجتمعات العربية
كـثر التباسًـا منـه في المجتمـع، وذلـك للتباينـات والخلافـات – الـتي والخليجيـة خصوصًـا، فـالأمر يغـدو أ
تكــاد تصــل لحــد كــبير أحيانًــا – حــول طبيعــة دور المــرأة وحــدود علاقتهــا بــالأجنبي ومــا يمكــن لهــا أن
تمارسه، والأحكام الشرعية المتعلقة بها وغير ذلك من دينيّات المرأة في الداخل الديني نفسه، إن على

صعيد رجال الدين فيما بينهم أو المثقفين ورجال الدين.

يصاحب المجتمع المحلي اليوم نوع من شعور الالتباس والتشويش المفاهيمي
المتعلق بموقعية المرأة ودورها في الحياة العامة؛ نتيجة للانفتاح النسبي الذي

طرأ في العقود الأخيرة على نمط الحياة عامة، وانتشار التعليم والتنمية
الثقافية لكلا الجنسين

وإذ نتكلـم عـن هـذه الجنبـة، لا بـد مـن الإشـارة إلى صـعوبة الفـرز المنهجـي أحيانًـا بين الـدين والمجتمـع،
نتيجةً لشبه الالتحام بين سلوكيات المجتمع والتعاليم الدينية من حيث انفعال المجتمع بالدين، غير
أنّــا ننظــر في هــذا الإطــار للــدين لا بوصــفه ممارســةً مجتمعيــة بحتــة صــادرة عــن المجتمــع، بــل بوصــفه

التعاليم التي تؤدي دور الفاعل والمحرك، وإن كان الخلاف قائمًا حول هذه التعاليم ومصادرها.

كــثر التباسًــا في التعــاليم الدينيــة ذات المرجعيــة العرفيــة في التفســير، كــالأخلاق واللبــاس والأمــر يصــبح أ
كــل والمــشرب وغيرهــا مــن واجبــات وسنن، حيــث كثــيرًا مــا تعتــبر الذهنيــة العرفيــة ممارســات فئــة والمأ
معينــة في إطــار زمــاني ومكــاني مــا، تعتبرهــا الأنمــوذج الحصري لتطــبيق هــذا الحكــم، وبالتــالي تُنقــل

التعاليم الدينية الفاعلة مثقلةً ومصقولةً بتلك الممارسة. ومن غير الخفي الخطل في ذاك.

وعلـى أي حـال، فـإن الجـدال حـول مسائـل المـرأة مـن منظـور ديـني، يمكـن القـول أنـه حمـيَ في القـرن
العشريــن في العــالم الإسلامــي، وذلــك في الــوقت الــذي كــاد الأمــر أن يكــون محسومًــا، بــل أصــبح، في
الجانب الغربي، على الرغم مما فيه من تعقيدات وما مر به من خلافات وإرهاصات أنتجته. لكنه

كان في الزمن نفسه، على العكس عند المسلمين.

كـثر بـروزًا تجـاه المـرأة وقضاياهـا في يـة في الـداخل الإسلامـي تصـبح أ أخـذت الخلافـات والتباينـات الفكر
القرن العشرين، حيث خلّف هذا القرن اتجاهات عدة في هذا الشأن، لا تزال تأثيراتها لليوم، ولم ترقَ

إلى أن تكون شيءً واحدًا جامعًا بين الأمة ككل، كما حصل عند الغرب.

ويمكــن لنــا الحــديث في هــذا الشــأن عــن ثلاثــة مواقــف أساســية في النظــر للقضايــا المســتحدثة، والــتي
كـانت المـرأة واحـدة منهـا، وذلـك تبعًـا للبـنى التحتيـة الـتي يقـوم عليهـا فكـر مـن حـاول المعالجـة، وهـي

مواقف لا تخ أية محاولة في قضية المرأة عن واحد منها:

أ: الاتجاه التجديدي النصي

حيث لا زال هذا الاتجاه مصرًا على الاحتكام لمرجعية النص الشرعي، من كتاب وسنة، وسلطته على



المنظومة الفكرية الإسلامية. غير أن سمة الجدادة فيه ظهرت عبر العمليات التي مارسها على النص
نفسه، والتي أدت بشكل ما إلى تقويض سلطته أو الحد منها، ويمكن الإشارة لعمليتين أساسيتين:

الأولى: إعــادة موضعــة النــص في ســياقه التــاريخي، حيــث تفــترض نــوع مــن التاريخيــة تحيــط بــالنص،
مفادها أن النص ناتج عن بنى اجتماعية قديمةٍ مباينة للواقع الاجتماعي الحالي. فعلى سبيل المثال،
افترض ربط مسألة إرث المرأة بالاقتصاد المجتمعي الذي كان قائمًا آنذاك على الذكور فقط، وافترض

وجود نوع علاقة بين المستوى المتدني للمرأة آنذاك وقوانينَ الأسرة في الإسلام، وهكذا.

يــة لنصــوص الســنة، أمــا القــرآن فمــن الصــعب افــتراض ذلــك. الثانيــة: التنقيــب في الجنبــة الصدور
فيهدف هذا التنقيب إلى تمييز الصادر من الذي لا يمكن التحقق من نسبة صدوره، وبالتالي حد من
سـلطة بعـض النصـوص. صـحيحٌ أن هـذا النـوع مـن العمليـات علـى النصـوص موجـود مسـبقًا عنـد
الفقهــاء، لكــن مــا ميزهــا ههنــا هــو أن ذهنيــة المجتمــع القــديم كــانت تحمــل تصــورات كثــيرة لا يمكــن
القبول بها الآن، وبالتالي يتسرب احتمال كون النص النبوي موضوعًا بناءً على استفحال تلك الفكرة،
ولما كان الفقيه السابق من بني ذاك المجتمع، متساوقًا معه، كان من الطبيعي أن يغض نظره عن

احتمال الوضع، اتكالاً على الفهم العام، كما هو الأمر في مسألة نقصان عقل المرأة مثلاً.

ويمكن تلمس انعكاسات هذا الأمر في أصول الفقه، متمثلاً بإعادة تحقيق مقولتي الإجماع والشهرة
والسلف الصالح. وكذلك فإن الاتجاه التقليدي في علماء الدين قد ألف هذا الأمر مسبقًا كما بينت،
بخلاف الأمر الأول، الذي يصطحب معه شعورًا بالتنافي مع المسلمات الفقهية والكلامية الثابتة بأدلة

قوية، والتي مفادها ثبات النص وصلاحيته لكل مكان وزمان.

ب: الاتجاه التجديدي العقلاني المحض

وهـو علـى خلاف السـابق، فبـدلاً مـن الارتكـاز علـى النـص وممارسـة بعـض العمليـات التبييئيـة للنـص
على الواقع، ذهب هذا الاتجاه إلى إنكار أن يكون للنص مرجعية في هذا النوع من الحقول والمسائل،

وذلك بدرجة متفاوتة بينهم.

يــة بحتــة، غــير متشبــة بأذيــال فوفــق هــذا الاتجــاه، إنمــا يجــب خــوض هــذه المسائــل مــن زاويــة حضار
الماضي ومحملة بأثقاله، فيبرر بذلك التغيير الجذري لبعض أمور مؤسسة الزواج، والميراث، والطلاق،

هذا فضلاً عن الفراغ من مسائل الزي والمساواة التامة وقوانين العقوبات.

ج: الاتجاه المدَرسي

وهــو اتجــاه الغالبيــة المحضــة مــن العلمــاء، الذيــن واجهــوا الشــؤون المســتحدثة تلــك، وذلــك عــبر أحــد
طريقين:

الأول: الاتجــاه المــاضوي، والــذي رفــض رفضًــا شــاملاً أي حــديث عــن المــرأة، واكتفــى بالنتــاج الفكــري
القـديم والوضـع الاجتمـاعي القـديم، حيـث انطلقـوا مـن عـدة قناعـات كلاميـة وفقهيـة، ومـن تجـارب

سابقة يرون فيها أفضل أنموذج لحفظ الأسرة والمجتمع، وتخفيض الفساد الأخلاقي والاجتماعي.



على الرغم من أن فئةً لا بأس بها لا زالت تعارض التوسع في أدوار المرأة في
المجتمع، لأسباب قد نتفق معهم فيها أو نختلف، إلا أن الأمر أصبح واقعًا ومن

الحتمي التعامل معه، بل لا يمكن الفرار منه

الثاني: وهو اتجاه يمكن وصفه بالتوفيقي والعقلاني، حيث كان هذا الاتجاه – مع شدة حرصه على
القداسة في أحكام الله جل وعلا – يقدم تفسيرات عصريةً للنتائج المفروغ منها، أي أنه يقوم بعملية
عقلنة لمعطيات النصوص، فمثلاً: يقدم تفسيرات لقضايا الحجاب وعلاقته بالحرية، وتعدد الزوجات

وعلاقته بالحقوق وغير ذلك.

وقــد ساعــادت التركيبــة الذهنيــة – الاجتماعيــة للمجتمعــات الإسلاميــة علــى نجــاح هــذه التبريــرات
ية بقــاء هــذه التفســيرات؛ نتيجــة ومعقوليتهــا لــدى الــرأي العــام، وهــو مــا يبعــث القلــق علــى اســتمرار

التغيرات التي تطرأ دائمًا على هذه الذهنية.

وعلى أي حال، فإنا نجد – مع الأسف – أن واحدًا من أبرز الإشكاليات التي عانت منها كافة تلك
يــق كــان يــرى الأنمــوذج الأســمى للمــرأة في الفكــر الغــربي الاتجاهــات هــي مرجعيــة الفكــر الغــربي، ففر
فيجذب قراءاته نحوه، وآخر كان يصر على التموضع في مكانه جراء وجود مرجعية عكسية هي الفكر

الغربي، إلا ما ندر طبعًا.

في الواقـع، لا يمكـن لنـا اليـوم أن نفصـل الغـرب عـن أي مـشروع فكـري عـالمي، لكـن في الـوقت ذاتـه، لا
يحق للإسلامي، من ناحية منهجية ومعرفية، أن يتماهى مع الغربي في مشروعه، بل إن لكل حضارة
وأمة خصوصياتها الثقافية والفكرية، على أن هذا لا ينفي أن تقتبس كل حضارة من الأخرى، وإنما

الاقتباس لا ينشأ عنه إفناء الهوية، وإلا صار استنساخًا.

وأيًا يكن، فكما لاحظنا، تختلف الاتجاهات الدينية – الفكرية الدينية في التعاطي مع موضوع المرأة
انطلاقًــا مــن الأصــول المعرفيــة والفقهيــة الــتي يؤســس عليهــا هــذا الفقيــه أو المفكــر بنــاءاته، ومــن هنــا

وجدنا الاختلافات.

إن مــا يمكــن فعلــه لأجــل اســتجلاء المواقــف، هــو الــوعي الشديــد مــن قبــل أفــراد المجتمــع تجــاه هــذه
الاتجاهات، وسلوك الجادة السليمة التي يتأتى معها القدر المتيقن من الاحتياط والمصلحة الدينية.
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